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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
عانتجاه الاستصحاب اللَّم مستَخلَص اتّجاه المحقّق الاصفهان

لقد بات مشرِقاً أنّ المحقّق الاصفهان یعدّ أول مهتَم بالاستصحاب تسجیلا لقصد الامتثال فقد جوز استصحاب «الوجوب المعلوم
قبل العمل» ‐لا شخص الأمر‐ ثم سیشف إنّیاً دخالةَ القصد ضمن الغرض بحیث لا یتولَّد آصل مثبت للحم العقل ‐أي رکنیة

القصد ضمن الغرض‐ إذ قد استَصحب «الوجوب الشّرع الّذي سیقع أیضاً موضوعاً لحم العقل بامتثال القصد إنجازاً
للغرض» فبالتّال لم یستصحب المحقّق الاصفهان شخص الأمر إذ یعتقد أنّ المأمور به قد تم إسقاطه بحدوده و قیوده بحیث قد

اضمحل الأمر الشّخص ‐أي المأمور به‐ و لهذا قد اختَل استصحابه نهائیاً.

و لنّا ضمن الدّورة السالفة قد فسرنا «الوجوب المعلوم» بالغرض و بینا أنّ المحقّق الاصفهان قد نَوی استصحاب الغرض
اللّ إذ بعدما نَفَّذ المأمور به بلا قصد، فسیشُ ف بقاء الغرض فیستصحبه، إلا أنّ هذه التّفسیرة نائیة عن ظهور عبائر المحقّق

الاصفهان تماماً، بل الأحری هو استصحاب نفس «الوجوب المعلوم» فحسب.

نمط تفسیر تحقیق الأصول عن عبارة المحقّق الاصفهان
:قائلا خاط حیث قد أوضحها بتَلَق نا نمط تفسیر تحقیق الأصول عن مقالة المحقّق الاصفهانبلقد أعج

«و قد أورد عليه (استصحاب الوجوب) المحقّق الاصفهان بعدم جريانه لونه بلا أثر شرع لأنّ استصحاب الوجوب لإثبات
وجوب قصد الامتثال «أصل مثبت» لأنّ قصد الامتثال ليس من الآثار الشّرعية لبقاء الوجوب، نعم هو من آثاره العقلية».[1]

بینما:

‐ أولا: لو سلَّمنا تمامیة هذه التّقریرات المنقولة عن أستاذنا المرم بدقّة وافیة، لَواجه اعتراضاً صارماً بأنّ المحقّق الاصفهان لم
یطرح ف هذا الحقل «مثبتیةَ الأصل» أساساً بل قد رفض استصحاب «شخص الأمر» فحسب لسقوطه.

‐ ثانیاً: لقد کرر مقرِر تحقیق الأصول مقالة المحقّق الاصفهان بأکمله ثم نسبها إل أستاذه ‐الشّیخ الوحید الخراسان دام ظلّه‐
عل الاستصحاب إنما يتم لو اُريد ترتيب أثر شرع الإيراد عل قال الاستاذ دام بقاه: إن ما ذكره المحقق المذكور ف» :قائلا

،م العقل(أي الوجوب) و باستصحابه يثبت الموضوع للح م شرعالمستصحب فيما نحن فيه هو نفسه ح نالاستصحاب، و ل
لأنّ المستصحب هو «الوجوب» و إذا ثبت بقاء تم اشتغال الذمة، و العقل يحم بضرورة العمل لفراغها، و لا شكّ ف عدم

اختصاص حم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التليف بالوجوب الواقع، بل يشمل الوجوب التعبدي الثابت بالاستصحاب
أيضاً....»
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و الحال أنّ هذه العبائر تَنتَسب إل المحقّق الاصفهان بالتّحدید لا إل أستاذه، فبالتّال یبدو أنّ المقرِر قد زلَّت خُطاه لدی التّقریر
لأنّه ف الأخیر أیضاً قد استَشهد بنفس مقولة المحقّق الاصفهان مستشلا علیه، فالتّهافُت و الاستغراب یبوحان تماماً من هذه

التّقریرة.
 

مقابلة اعتراضیة حریة تجاه نهایة الدّرایة
:جمة تجاه المحقّق الاصفهانراعَ بهم الصو سنَحس

· أولا: لو فسرنا عبارته: «الوجوب المعلوم» بالغرض اللّ وفقاً لاستظهارنا ضمن الدّورة السالفة، لَهاجمناه بأنّ «استصحاب
الغرض» لا یعدّ حماً شرعياً و لا موضوعاً لحم العقل إذ العقل لا یدرِک وجوب امتثال أيِ غرض و بأي شل استَشفناه.

· ثانیاً: إنّ «استصحاب الغرض» أو «استصحاب الوجوب المعلوم» یضاه تماماً قاعدةَ الاشتغال و الّذي قد أجراها المحقّق
حاکماً عل «عدّ «الاستصحاب الشّرعج، أجل ید و مندمتاج الاستصحاب و الاشتغال موحالآخوند للخروج عن العهدة، فن

«الاشتغال العقل» فبالتّال سیتاح لنا استخدام کلیهما نظراً لوحدانیة مئالهما.

فالمحصود أنّا نمتل ثلاث عناصر متمیِزة عن بعض:

1. الوجوب المعلوم: و قد ارتَضینا استصحابه وفقاً لما خَلا.

2. شخص الأمر: و قد بررنا استصحابه إذ قد عالَجنا «إمانیة اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق» فمن ثَم سیظل «شخص الأمر»
مشوکاً ‐أي الصلاة بلا قصد‐ فنَستصحب الأمر ثم سیتون «موضوع حم العقل» بامتثاله مع القصد، و لهذا لا یمتاز

استصحاب «الوجوب المعلوم» عن «استصحاب نفس الأمر» إذ قد اتَّفَق نتاجهما معاً، أجل لدی الفایة سیتلاش استصحاب
شخص الأمر لإثبات لزوم القصد نظراً «لاستحالة اتّخاذ القصد» لدیه، ولهذا قد وجدناه ملتجا إل قاعدة الاشتغال بحیث لم یعبِر

بلزوم «تحصیل الغرض» ‐کما فسره البعض غلَطاً‐ بل رکز عل وجوب إفراغ الذّمة و العهدة.

3. الغرض اللّ: و قد أسلفنا أنّ «الغرض» منعدِم الاستصحاب:
Ø لأنّه یفتقد حالة مسبقة متیقَّنة.

Ø و لأنّ الشّارع لم یستوجِب توفیر الأغراض بافّة أشالها سوی بحجة معتبرة.
Ø و لأنّه لا یعدّ حماً و لا موضوعاً للحم الشّرع ک یستصحب.
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